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تونس - الشامل الدوري الاستعراض إلى المقدمالأطراف المتداخلة  تقرير  

2222 الرابعة الدورة  

(تونس الأساسية والحريات الإنسان لحقوق العليا لهيئةا ) 

13/21/2222 


 iمقدمة
 

 المشار إليها فيما يلي باسم)العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية  هيئةمساهمة الفي إطار هذا التقرير  يندرج .1

(الهيئة
ii
الرابعة للاستعراض الدوري  الدورة ضمن مسار مشاركتها في الإنسانلحقوق  مؤسسة وطنيةباعتبارها  

 .7002 جوان 11في المؤرخ  5/1طبقا لقراره مجلس حقوق الإنسان أمام تونس ل الشامل

 

ئيسالر   منصب لشغور نظرا الهيئة به تمر   هذا التقرير في سياق خاص   إعداد تم   .2
iii
الفراغ الحاصل في مجلس و 

الهيئة
iv
 .هذه المساهمةإيداع كتابة و إلى حد  ساعة لممارسة مهامهم  

 

واعتقادا من الجهاز التنفيذي بضرورة ضمان استمرارية الهيئة في أداء وظيفتها للإيفاء ومن هذا المنطلق،  .3

الإداري بتقديم هذه المساهمة طبقا لأعمال مجلس الهيئة  الجهازالتزم  ،كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بتعه داتها

ابق، حيث سيغط ي   الصلة ذات راتالتطو   عرض التونسية، الدولة قبلتها التي التوصيات تنفيذتباعا هذا التقرير الس 

قة المتعل   الأخرى المسائل ومن ثم   الاستعراضات السابقةضمن  إليها التطرق يتم لم التي والمسائلبحقوق الإنسان 

 .فيها لتفكيرل مدة طلبت أو بها علما الدولة أحاطت يالت   وصياتبالت  

  

 7102 الاستعراض الأخير لعام خلال التي قبلتها الدولة التونسية التوصيات تنفيذ

  

 لحقوق الإنسانالأمم المتحدة ة وموآليات منظالتعاون  -أوّلا 

ل .4 حقوق الإنسان في مجال متابعة التوصيات و التقاريرتقديم وإعداد واللجنة الوطنية للتنسيق حرص الهيئة  تسج 

جميع الأطراف  استشارةعلى  تشاركية تقوماعتماد مقاربة وذلك ببصفة دورية الد ولة الت ونسي ة تقاريرإيداع على 

المتداخلة
v
 .المتحدة بالأممالإنسان لحقوق  وغير التعاقدية ةيالتعاقدات الآليالمنبثقة عن  التوصيات متابعة تنفيذفي  

خطة عمل  في وضعالتفكير  معلتعاون والتشاور ل تشاركيةالمقاربة ال هذه سسةأومتدعيم  الهيئة على تشجع   

جةدممنوطنية 
vi
حقوق الإنسانل 

vii
. 

 

 والمؤسساتيةالدستورية والتشريعية  طرالأ -ثانيا  

 

  والإقليميةالمعاهدات الدولية المصادقة على  -ألف  

نأن   مع  .5 كوكتونسية على الالولة الد  مصادقة  الهيئة تثم  وليةالد   ص 
viii
والإقليمية 

ix
أو /و التوّقيع تدعو إلى ، فإن ها 

 :المصادقة على

 ،(إسطنبولاتفاقية ) المنزلي والعنف المرأة ضد العنف ومكافحة لمنع اأوروباتفاقية مجلس  -

 المنزليين، للعاملات والعمال اللائق العملحول  081عدد العمل الدّولية منظمة اتفاقية  -

 .أسرهم وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية الاتفاقية -
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 مواءمة التشريع الوطني   -باء  

  

ن  .6  أحكام مع الإنسان بحقوق العلاقة ذات القانونية النصوص لملاءمة الوطنية لجنةإنشاء وإرساء الالهيئة تثم 

عليها المصادق مع الاتفاقيات الدوليةو الدستور
x
اللجنة  ةفي تركيب المدني منظمات المجتمعمثيلها مع ب بترح  تو 

 .لاءمةالوطنية للم

ب الهيئة فإن  ، 11ة كوفيد حل هذه اللجنة بسبب جائاعمأتعطل انطلاق  مرغو    باستئنافترح 
xi
تهاأنشط 

xii
 تحثّ و 

 التقارير وتقديم لإعداد الوطنية اللجنة مع وذلك بالتنسيق الملاءمة وآجال أولويات تحدد خطة عمل وضع على

 .بالمواءمة تلك المتصّلة الإنسان خاصة فيما يتعلقّ بمتابعة حقوق مجال في التوصيات ومتابعة

 .الملاءمة لمسار ي الهيئة بتوفير الإمكانيات اللازمةصوت  

نت .7 والمعايير الدولية  أحكام الدستورملاءمته مع  ىفي مراجعة التشريع الوطني والعمل علالهيئة التقدم المحرز  ثم 

العنف والتمييز ضد المرأةلمناهضة جميع أشكال 
xiii
 .في هذا المجال أكبرارة إلى أنه لابد من بذل جهود مع الإش 

خاصّة منها ز على أساس النوع الاجتماعي يالتمي التي تكرّسيع في مراجعة النصوص سرتوصي الهيئة بالتّ   

 :فيالأحوال الشخصية مجلةّ 

 ،للزوج العائلة  رئيس إسناد صفةب المتعلقّ 72الفصل  -

 ،بللأ رالأبناء القص لايةو  بإسناد المتعلقّ 72الفصل  -

 .الميراث عدم المساواة فيلتي تكرّس الفصول ا -

إطار قانوني يجيز في تجد مصدرها الأمن  اتقو   من قبل يةزيالتميأو /الممارسات التعسفية وأن  تشير الهيئة إلى  .8

 .مثل هذه الممارسات

 :ةمراجعبالتسريع في  الهيئة توصي

 الجزائية، المجلة -

 ،الجزائية الإجراءات مجلة -

 :وبإلغاء

 والمظاهرات والاستعراضات والمواكب العامة بالاجتماعات المتعلقّ 0191 لسنة 2 عدد القانون -

والتجمهر
xiv
، 

(بالمخدرات قتعلّ الم 0117 لسنة 27 عدد قانونال)م استهلاك المخدرات رّ جي ت  التّ الأحكام  -
xv
. 

 

   ةمستقلّ والستورية دّ ال اتوتركيز الهيئ إحداث -جيم  

  

ل في الهيئة  تأسف .9 ر المُسج  الدستوريةتركيز الهيئات للتأخ 
xvi

 . 

ئة العليا المستقلة للانتخاباتالهيوتعُد  
xvii
 . حداثهاإاستكمال  ستورية الوحيدة التي تم  الهيئة الد 

ومكافحة الفساد ةمة الرشيدكوئة الحهيالقوانين الأساسية لكل من وقد صدرت    
xviii

هيئة حقوق الإنسان، 
xix
 ئةوهي 

حقوق الأجيال القادمةوالتنمية المستدامة 
xx
 .أي  منها بعد، يقع تركيز أن ه لم إلا   

 .كيزهاتر قانونها الأساسي ولم يتم  التصويت على الوحيدة التي لم يتم الهيئة هيئة الاتصال السمعي البصري وتعُد         

غير أن  هذا انتخاب أعضائها من طرف مجلس نواب الشعب آلية تركيز هذه الهيئات يتطلب  بأن  ر الهيئة ذك  تُ و .11

الأخير تم  تعليق اختصاصاته
xxi
. 

ة يّ لباعتبارها سلطة تعدي المستقلةّ تركيز الهيئات الدستوريةسياسية حقيقية ل رادةتدعو الهيئة إلى تكريس إ .11

 .وذلك طبقا لمبادئ باريس

 

 المحكمة الدستورية  -دال  

 

لمحكمة الدستوريةالمتعل ق باالهيئة المصادقة على القانون الأساسي  نم  ثت   .12
xxii
أسفها بخصوص عن ر ولكن تعب   

الت أخير الحاصل في إرسائها
xxiii
. 

امنة ل من"كان إذ  الحقوق والحريات كذلك والجمهوري ظام الن  أن تحمي ستور وة الد  علوي  المُفترض أن تكون الض 

"المعاهداتالقوانين ودستورية المراقبة القبلية والبعدية لإلى جانب 
xxiv

نتباه إلى تداعيات وتأثير الا الهيئةت لفت ، 

 .تأسيسها إلى المسار الديمقراطي وتدعوكامل  علىالمحكمة الدّستورية  تركيزفي  الحاصل رالتأخي
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 ة الفئات وحماييز يعدم التم -ثالثا  

 

إلى العدالة للنّفاذمع ضمانة قانونية يز ير جميع أشكال التمظيح عامّ تشريع  تبنيّب  الهيئة  صيتو  .13
xxv
. 

 

   التمييز العنصري -ألف  
  

العنصريوالجرائم ذات الطابع الأفعال  رإجابة على توات .14
xxvi

ن  المتعلق  الأساسي قانونالالمصادقة على  الهيئة، تثُم 

العنصري التمييز أشكال جميع على القضاءب
xxvii
 التمييز لمناهضة الوطنية اللجنة تركيزسريع في بالتّ  توصيو 

العنصري
xxviii
 .هذا القانون تطبيق دورها فيب تقومعلى أن  القضائية السلطة ثّ وتح 

 

 في وضعية إعاقة الأشخاص -باء  

 

 بالنهوض المتعلق 7005 لسنة 18 عددصلب القانون التوجيهي  اعتماد مقاربة صحية واجتماعيةتأسف الهيئة  .15

ذوي الإعاقة وحمايتهم بالأشخاص
xxix
.  

 .ربة حقوق الإنسانامقعلى  قائم جديدالهيئة إلى إصدار قانون تدعو 

تعزيز حقوق  رسم السياسات والبرامج التي تهدف إلىقصد  اتإحصائيتدعو الهيئة إلى إرساء قاعدة بيانات و .16

 .لأشخاص ذوي الإعاقةا

المشاركة الفعلية للأشخاص ذوي لضمان تدعو الهيئة إلى وضع خطة عمل وطنية تستند إلى أهداف محددة  .17

 .الإعاقة في الحياة العامة والحياة الاجتماعية

ة تعُنىتشير الهيئة إلى أنه تم إحداث لجنة  .18 ة حقوق الإنسانهيئ الإعاقة صلب ذويالأشخاص ب قار 
xxx
التي لم يتم  

 .ها إلى حد الآنزتركي

 

 حقوق المرأة  -جيم  

 

إلى الانتباه الهيئة تلُفت  نساء وتضمنها،لترف بحقوق اترسانة القوانين التي تع على الرغم من التقدم المحرز ضمن .19

 .كاملة هن  تمتع النساء بحقوقي تحول دون الت العوائقالعديد من الانتهاكات و تواصل

الفضاء العام ولفضاء ا مختلف الفضاءات منها فية ل سائداأن مسألة العنف ضد النساء لا تز كما تلاحظ الهيئة

ة ش وأيضا في فضاء العمل وكذلك في مجال الحقوق السياسيةالخاص، في الوسط الأسري  ا يجعل الهو  اسعة مم 

والواقع القانون بين
xxxi
.  

 :بالهيئة صي تو 

الإعلان العام الذي تقدمت به الدولة التونسية عند المصادقة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع سحب   -

 ،ز ضد المرأةيأشكال التمي

 ،الرجال والنساء الاعتراف بالمساواة التاّمّة والفعليةّ بين  -

والجهوية  المحليّةالانتخابات التشريعية و قي فيفلأالعمودي وا لتناصفنظام انتخابي يضمن ا ى إرساء السعي إل  -

 ،الشأن العامّ ل تدعيم مشاركة المرأة في من أج

 ،تدعيم وصول المرأة إلى الوظائف العليا وفي مواقع القرار للدولة  -

 لائم،إلى سوق الشغل في محيط اقتصادي م ذ المرأةانف العمل على تكريس  -

في مجال العاملة ومنظمات المجتمع المدني المعنيةّ الحكومية  الهياكل مختلف بين نسيقتشراكة و آلياتوضع   -

 .نساءحقوق ال

 

 حقوق الطفل -دال  

 

سريع بمراجعة واعتماد أحكام كانة المرجوة من حيث الت  مالب يحضالإطار التشريعي الحالي لم  ن  أب لهيئةتذكر ا .21

نة بالد ستور تتماشى جديدة تنطبق و .عليها من طرف الدولة التونسية المصادقية والاتفاقيات الدول مع تلك المضم 

الدستور صُلب  تمك ن من إعمال الحقوق المنصوص عليها اعلةسياسات فوضع وتنفيذ على نفس الملاحظة 

 .المعاهدات ذات الصلةو

 :بالهيئة  صيتو 

  ،الدوليةدستور والاتفاقيات الالنصوص القانونية المتعلقة بحقوق الطفل مع مقتضيات  مواءمة  -

 ،التي تعترضهمالاخطار  لمجابهةالتعهد بالطّفولة المهدّدة آليات  وإرساء تطويرالعمل على  -

 ،منه لحدّ ا محدّدة قصد أهداف قائمة علىعمل متكاملة  خطةوإرساء د أسباب الانقطاع المدرسي الوقوف عن  -
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 مجال في العاملة المدني المجتمع ومنظمات المعنيةّ الحكومية الهياكلمختلف  وتنسيق بينشراكة  اتوضع آلي -

 .حقوق الطفل

هيئة حقوق صلب قارة تعني بحقوق الطفل  لجنة وجود تشير الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى  .21

 .الآن حد إلى تركيزها يقع لم التيالإنسان

 

  اللاجئينو اللجوء طالبي، حقوق المهاجرين -هاء  

 

 .22 باعتبارها واللاجئين  المهاجرين في غضون الس نوات الأخيرة ارتفاعا مُط ردا في نسق تدف قات تونس شهدتلقد

ا جعلها أمام واقع تتخل له اعبور انطلاق، نقطة  هاناتواستقبال مم  يات والر  ذلك أن  انتهاكات . لعديد من التحد 

تطال فئات عديدة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذ ين يجدون أنفسهم إزاء وضعي ات  جسيمة

صعبة
xxxii
. 

  :الهيئةتوصي   

 ،العمال المهاجرين وأفراد وأسرهمحقوق تفاقية الأمم المتحدة لحماية المصادقة على اب  -

 ،من الدستور 79لفصل يتعلقّ باللجّوء طبقا لقانون  بتبنيّ -

 المتعلقّ باللجّوء، في انتظار صدور القانونلفائدة اللاجّئين آليات حماية وتعهد بإرساء  -

 .مقاربة إنسانيةتبنيّ اميين وغير النظ مهاجرينال منية في التعامل معالأمقاربة ال بالقطع مع -

 

 7102الاستعراض الأخير لعام  ضمن إليها قالتطرّ  يتمّ  لم التي الهامّة والمسائل التطورات عرض

 

 العودة إلى الممارسة الكاملة لسيادة القانون -رابعا  

  

 حالة الطوارئ ومكافحة الإرهاب -ألف  

 

رهابية إلى إقراراعد العمليات الإصت د ىأ .23
xxxiii
حالة الطوارئ 

xxxiv
 1121يعود تاريخه إلى سنة ستناد إلى أمر بالا 

"ئيةالاستثنات حالاال فيرئيس الجمهورية الذين ينظ مان مهام من الدستور  10و 22فصلين ال" ىلوإ
xxxv
. 

ل  ،منذ ذلك الحين    الطوارئلحالة  يـنالمتواصلالإعلان والتمديد الهيئة تسج 
xxxvi
في مومة هذا الإجراء دي وتحذ ر من 

 .لحقوق والحرياتالصلاحي اتها على حساب  السلطة التنفيذيةممارسة 

الهيئة في تقريرها الوطني اينتوقد ع .24
xxxvii
ةحرية التنقل بل قيود وجود   المتعلقة "والوقائيةالتدابير الامنية " حج 

الإرهاب والحرب ضدحالة الطوارئ ب
xxxviii
قانوني سنددون وذلك  

xxxix
 . 

التنقل لحرية تقييدًا الإجراءات أكثر S17ى الإجراء الحدودي المسم  ويعُد    
xl
.  

7071و 7014ما بين سنوات ض شكاية في الغر 46ت الهيئة قد تلق  و  
xli
. 

ة عن تحديد ب من الدستور 61الفصل  احكام مقتضياتالامتثال لضرورة ب الهيئة تذُك ر .25 حالة الطوارئ القيود المُنجر 

.الضرورة ومبدأ التناسب قانون مع احترام مبدأ بموجب
xlii
  

 تكريس من الدستور والعمل على 21 مقتضيات الفصلطبقا لحالة الطوارئ يتعلّق ب قانون نّ الهيئة بس وصيت .26

  .S17 الحوار بين جميع الأطراف المتداخلة حول الإجراء الحدودي
. 

 01 - كوفيدوجائحة التدابير الاستثنائية  -باء  

 

ستثنائيةالأوضاع في ذلك الوقت اتخاذ تدابير ا ، تطل بت11 –كوفيد  الأزمة الصحية على إثر توافد .27
xliii
لمجابهة  

 .هاتداعيات انتشار

 والاهتمام بالمجالين الاقتصاديالأزمة الصحية مجابهة هت اساسا نحو الحكومة توج   أولويات تشير الهيئة إلى أن   

غرار النساء على  الأكثر هشاشةفي صفوف الفئات الانتهاكات تسجيل العديد من وقد أد ى ذلك إلى والاجتماعي 

 .طالبي اللجوءو واللاجئينجرين االإعاقة والمه ذويوالأطفال والأشخاص 

في  المدني المجتمع منظمات من وعدد الإنسان لحقوق الوطنية الهيئة بين وتعاون مشترك ية رصدآل وقد انُشأت  .28

قصد درء أي  انتهاكات محتملة أو تجاوز  المُتخذة التدابير تطبيقحُسن سير و مدىرقابة عنى بيُ شكل مرصد 

ة في ظروف مماثلة  .للسلطة ضد  الفئات الهش 

للحقوق والحريات متكوّنة من المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان  ةوطنيعلى إحداث آلية تنسيق الهيئة  تشجّع  .29

 .خلال فترات الأزمات والطوارئ ومنظّمات المجتمع المدني

على الحق في  01 - ة كوفيدحجائ تداعيات) والحريات تداعيات الأزمات على الحقوق الى تقييمتدعو الهيئة  .31

  (.العنف ومسألةمجابهة الأزمة الصحية العمومية في ة وتقييم منظومة الصح الصحة والحق فيالتعليم 
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 الداهم  الحالة الاستثنائية والخطر  -جيم  

  

 :ها تباعاتلا ستثناءتم الإعلان عن حالة الا ،7071جويلية  75منذ  .31

 ،مجلس نواب الشعب اختصاصات تعليق   -

اب رفع الحصانة البرلمانية عن نواب مجلس -  ،الشعب نو 

 ،إقالة رئيس الحكومة -

 ،تشريعية عن طريق مراسيم غير قابلة للطعن بالإلغاءال ةتدابير بخصوص ممارسة السلط -

 ،تدابير بخصوص ممارسة السلطة التنفيذية -

 رالتي لا تتعارض مع الأم جميع الأحكام الدستوريةبين الأول والثاني منه وبالدستور والبا وطئةمواصلة العمل بت -

 ،7071لسنة  112عدد 

 ،لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ةإلغاء الهيئة الوقتي -

 ،جنةلرف رئيس الجمهورية بالاستعانة بالسياسية من ط لإصلاحاتالتعديلات المتعلقة باتولي إعداد مشاريع  -

 .المؤقت القضاء تعويضه بالمجلس الأعلى  حل المجلس الأعلى للقضاء و  -

-  
 7071ديسمبر  18طريق من طرف رئيس الجمهورية يوم طة ارالإعلان عن خ .32

 (7077مارس  –جانفي )كل معتمدية برات مباشرة شعبية ومشاو تنظيم استشارة  -

 نجوا - مارس)فة مكل  طريق لجنة  والإلكترونية عن ةإعداد دراسة المقترحات المنبثقة عن الاستشارات المباشر -

7077) 

 (7077جويلية   75)الاستفتاء يلات الدستورية على مشاريع التعدعرض  -

 (7077ديسمبر 12)تشريعية السابقة لأوانها طبقا لقانون انتخابي جديد التنظيم الانتخابات  -

على أساس توازن  المضبوطةل اجدولة القانون في الآلة الفعليّ الكاملة والممارسة  العودة إلى تدعو الهيئة إلى  .33

 .المؤسسات الديمقراطية جميعوتفعيل  سلطقائم على الفصل بين ال يدستور

 

 فكير فيهالتّ لة ت الدولة علما بها أو طلبت مدّ التوصيات التي أحاطبخر  المتعلقة المسائل الأ 

  

 عقوبة الإعداموالحق في الحياة  -خامسا 

 

دي  .34 ة الحق في الحياةدسي  الدستور التونسي على قُ  ؤك 
xliv
حالات "حددة في عقوبة الإعدام الم لىع ضمني ابقى ه يُ ن  ا إلا   

 "ها القانونيضبط قصوى

عقوبة الإعدامل اسعتضمن مجال تطبيق وي لى أن القانون التونسيتشير الهيئة إ  
xlv
. 

معالجتها باللجوء إلى عقوبة  كل الجرائم مهما كان نوعها وحتى وإن كانت جرائم ارهابية لا يمكن  الهيئة أن   تعتبر  .35

قد تؤدي إلى انتهاك الحق في  دون حدوث الأوضاع التي الإعدام بل يجب توخي نهج عقلاني شامل للحيلولة

حياةال
xlvi
الحالات  كلّ الإعدام في  عقوبةإلغاء  ةالقوانين الجاري بها العمل بغي إلى مراجعة الهيئة تدعو 

استثناء الجرائم دون بالنسّبة إلى كلّ و
xlvii
. 

المدنية لعهد الدولي الخاص بالحقوق ل لحقالثاني الم الاختياريالبروتوكول  المصادقة علىبالهيئة  وصيكما ت 

 .إلغاء عقوبة الإعدام دف إلىاالهوالسياسية 

 

 والحريات الفردية في حماية الحياة الخاصة الحق -سادسا  

  

 .من طرف الدولةه الواجب حمايت ة الخاصة هو من الحقوق الأساسيةالحق في حماية الحيا بأن  تذكر الهيئة  .36

ةتجد هذه الانتهاكات ا   قديمةوجرية زمن هذا الحق مصدرها في قوانين  لماس 
xlviii
. 

جميع  وتوصي بإلغاءالفردية تسريع في النظر في مشروع مجلة الحقوق والحريات التدعو الهيئة إلى التمسك و

ل افعالا عمنمع من المجلة الجزائية  721الفصل  صة منهاالفردية وخا اتالحري كهنتتالتي  تشريعيةالتدابير ال

 .معنويا مثل الفحص الشرجي االجسدية وعنف نة التي تشكل اعتداء على الحرمةيالمه
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i
(.باللغّةالفرنسيّة)1الملحقرقم–يتمإرفاقهذاالتقريربمقدّمةوعرضشاملعنالمؤسسةالوطنيّةلحقوقالانسان 

ii
المؤرخ2119لسنة1767عددلأمروا2118جوان16المؤرخفي2118لسنة37لقانونعددإلىاتنظيمالهيئةفيالوقتالحالييخضع 

.2119جوان9في
الذيينصفيمادته2114جانفي27إصداردستورومنبينهاية،اتسمراجعةعامةللأطرالدستوريةوالتشريعيةوالمؤسّالثورةالتونسيةحتّمت

.علىهيئةحقوقالإنسان128
.علىانتخابأعضائهامنقبلمجلسنوابالشعبوالذيينصّ2118صدرالقانونالأساسيالمتعلقبهيئةحقوقالإنسانعاموقد

iii
للجمهوريّةسميالرّائدالرّ،2121أكتوبر11فيالمؤرخ2121لسنة138عددالأمربم قتضىأخرىللهيئةإلىمهامالسابقالرئيسعيد  

.2121أكتوبر11،93عددالتّونسيّة
iv
.2116فيفري23بتاريخ16،الرّائدالرّسميللجمهوريّةالتّونسيّةعدد2116فيفري16فيمؤرخ2116لسنة13عددرئاسيأمر 

v
.الهيئاتالعموميةالمستقلةومنظّماتالمجتمعالمدني 

vi
تلك)،الإقليمية(المودعةفيتقاريرالهيئاتالعموميةالمستقلةّ)الوطنيّةةتقومعلىمتابعةالتوصياتتقومعلىمتابعةالتوصياتخطّةوطنيّ 

.والمنظومةالدّوليةمعضمّأهدافالتّنميةالمستدامة(النّابعةمنالآلياتالإقليميّة
vii

حقوقمجالفيالتوصياتومتابعةالتقاريروتقديمإعدادوللتنسيقالوطنيةاللجنةمسألةتمّتمناقشتهافيورشةالحواروالتشاورالتّينظّمتها 

العامّةللعلاقةمعالهيئاتالدّستوريةحولوالإنسان فيإعدادالتقريرالوطنيال"الإدارة باتفاقيّةمناهضةدورالهيئاتالعموميةالمستقلةّ متعلقّ

.2122مارس12و11يخالتمييزالعنصريوالتّقريرالوطنيفيإطارآليةالاستعراضالدّوريالشّاملبتار
viii
الاختياريالبروتوكولإلىالتونسيةالجمهوريةانضمامعلىبالمصادقةيتعلق2118جوان6فيمؤرخ2118لسنة62عددرئاسيأمر

.2118جوان19المؤرّخفي49،الرّائدالرّسميللجمهوريّةالتّونسيّةعددالبلاغاتتقديمبإجراءالمتعلقالطفلحقوقباتفاقيةالملحقالثالث

 
ix
لمجلس118رقمالاتفاقيةإلىالتونسيةالجمهوريةانضمامعلىبالمصادقةيتعلق2117ماي31فيمؤرخ2117لسنة75عددرئاسيمرأ

بسلطاتالخاص181رقمالإضافيوبروتوكولهاالشخصي،الطابعذاتللمعطياتالآليةالمعالجةتجاهالأشخاصبحمايةالمتعلقةأوروبا

.2117جوان6فيالمؤرّخ45عددالتّونسيّةللجمهوريّةالرّسميالرّائد،الحدودعبرالمعطياتوتدفقوانسيابالمراقبة

بشأنأوروبامجلساتفاقيةإلىالتونسيةالجمهوريةانضمامعلىبالمصادقةيتعلق2118جانفي15فيمؤرخ2118لسنة5عددرئاسيأمر

.2118جانفي16فيالمؤرّخ5عددالتّونسيّةللجمهوريّةالرّسميالرّائد،(لانزاروتي)الجنسيوالاعتداءالاستغلالمنالأطفالحماية

الإفريقيالميثاقبروتوكولإلىالتونسيةالجمهوريةانضمامعلىبالمصادقةيتعلق2118جوان6فيمؤرخ2118لسنة61عددرئاسيأمر

.2118جوان19فيالمؤرّخ49عددالتّونسيّةللجمهوريّةالرّسميالرّائد،أفريقيافيالمرأةحقوقبشأنوالشعوبالإنسانلحقوق

لمنعالإفريقيالاتحاداتفاقيةإلىالتونسيةالجمهوريةانضمامعلىبالمصادقةيتعلق2119أوت1فيمؤرخ2119لسنة133عددرئاسيأمر

.2119أوت6فيالمؤرّخ63عددالتّونسيّةللجمهوريّةالرّسميالرّائد،2113جويلية11فيبمابوتوالمعتمدةومكافحتهالفساد
x
بحقوقالعلاقةذاتالقانونيةالنصوصلملاءمةوطنيةلجنةبإحداثيتعلق2119ديسمبر24فيمؤرخ2119لسنة1196عددحكوميأمر

للجمهوريّةالرّسميالرّائدعملها،سيروطرقوتركيبتهامشمولاتهاوضبطعليها،المصادقالدوليةالاتفاقياتومعالدستورأحكاممعالإنسان

.2121جانفي3فيالمؤرّخ1عددالتّونسيّة
xi
.2122جانفي27استأنفتاللجّنةأنشطتهامنذ 

xii
المتعلقّبالنّهوضبالأشخاص2115لسنة83مجلةّالجنسيّة،القانونالتوجيهيعدداستكملتلجنةالملاءمةأشغالهافيإعدادمشاريعمواءمة 

.ذويالإعاقةوحمايتهم

 الشروعفيملاءمة الم برمج 51عددالأساسيلقانوناومن وكذلكمجلةّالعنصريالتمييزأشكالجميععلىبالقضاءالمتعلق2118لسنة

.2122أفريل–مارسالأحوالالشخصيّةخلالشهري
xiii
فيالمؤرخ65عددالرّائدالرّسميالمرأة،ضدالعنفعلىبالقضاءالمتعلق2117أوت11فيالمؤرخ2117لسنة58عددقانونأساسي

 .2117وتأ15
xiv

الرّائد،والتجمهروالمظاهراتوالاستعراضاتوالمواكبالعامةالاجتماعاتالمتعلقّب1969جانفي24فيالمؤرخ1969لسنة4عددقانون 

.1969جانفي28بتاريخ4عددالرّسميللجمهوريةالتونسية
xv
ماي26فيالمؤرخ33عددالتونسيةللجمهوريةالرسميالرائدبالمخدرات،المتعلقو1992ماي18فيالمؤرخ1992لسنة52عددقانون

.1992
xvi

.الهيئاتالدّستوريةالمستقلةّ–التّونسيالدستورمنالسادسالباب 
xvii

ساسيأقانون  23عدد للجمهوريةالرّسميالرّائدللانتخابات،المستقلةالعليابالهيئةالمتعلقو2112ديسمبر21فيالمؤرخ2112لسنة

.2112كانونالأوّل21فيالمؤرخ111عددالتونسية
xviii

للجمهوريةالرسميالرائدالفساد،ومكافحةالرشيدةالحوكمةهيئةبالمتعلقو2117أوت24فيالمؤرخ2117لسنة59عددأساسيقانون 

2117سبتمبر5فيالمؤرخ71عددالتونسية
xix

89عددالتونسيةللجمهوريةالرسميالرائدالإنسان،حقوقبهيئةالمتعلق2118أكتوبر29فيالمؤرخ2118لسنة51عددأساسيقانون 

.2118نوفمبر6فيالمؤرخ
xx
 الرسميالرائدالقادمة،الأجيالوحقوقالمستدامةالتنميةبهيئةالمتعلق2119يوليو9فيالمؤرخ2119لسنة61عددأساسيقانون

 .2119يوليو23فيالمؤرخ59عددالتونسيةللجمهورية
xxi

للجمهوريةالرئاسيالرائدالشعب،نوابمجلساختصاصاتتعليقبشأن2121جويلية29فيالمؤرخ2121لسنة81عددرئاسيأمر 

.2121جويلية29فيالمؤرخ67عددالتونسية

عددالتونسيةللجمهوريةالرئاسيالرائد،1الفصل–ستثنائيةاتدابيربالمتعلق2121سبتمبر22فيالمؤرخ2121لسنة117عددرئاسيأمر

.2121سبتمبر22فيالمؤرخ86
xxii

الدستوريةبالمحكمةيتعلق2115ديسمبر3فيمؤرخ2115لسنة51عددأساسيقانون  98عددالتونسيةللجمهوريةالرئاسيالرائد،

.2115ديسمبر8فيالمؤرخ
xxiii

.2114لعامالتشريعيةالانتخاباتتاريخمنواحدةسنةتتجاوزلامدةفيالدستوريةالمحكمةإنشاءعلىالدستورمن148الفصلنصّ 
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xxiv

.61.ص،2121،2119–2116الانسانلحقوقالوطنيالتقرير 
xxv

لبالتمييزأشكالجميعلمكافحةينصّعلىلجنةقارّة41الفصل،2118لسنة51عددأساسيقانون  .الإنسانحقوقهيئةص 
xxvi

منطلاب3ضدالاعتداءبالعنفمنطرفمواطنيدين2116ديسمبر17بتاريخالهيئةالعليالحقوقالانسانوالحرياتالأساسيّةبيان 

.الكونغوجمهورية
xxvii

بالقضاء2118لسنة51عددأساسيقانون  التونسيةالرائدالعنصري،التمييزأشكالجميععلىالمتعلقّ 86عددالرسميللجمهورية

.2118أكتوبر26فيالمؤرخ
xxviii

وضبطالعنصريالتمييزلمناهضةالوطنيةاللجنةإحداثبكيفيةيتعلق2121أفريل7فيمؤرخ2121لسنة213عددحكوميأمر 

.2121أفريل13فيالمؤرخ33عددالتونسيةللجمهوريةالرسميالرائدوتركيبتها،عملها،وإجراءاتتسييرها،وطرقوتنظيمها،مشمولاتها
xxix

ذويالأشخاصلحقوقالدوليةالاتفاقيةفيعليهاالمنصوصالأبعادمعت عتبرمتفاوتةوغيرمتماشيةالقانونهذاالم عتمدةفيمقاربةالإن 

.التونسيالدستورمن48و21لفصلينافيالمحرزالتقدممعوالإعاقة
xxx

لبلحقوقالأشخاصذويالإعاقةقارّةلجنةعلىينصّ41الفصل،2118لسنة51عددأساسيقانون  .الإنسانوقحقهيئةص 
xxxi

.168.ص،2121،2119–2116الانسانلحقوقالوطنيالتقرير 
xxxii

.213.،ص2121،2119–2116التقريرالوطنيلحقوقالانسان 
xxxiii

94عددالتونسيةللجمهوريةالرسميالرائدالطوارئ،حالةبإعلانيتعلق2115نوفمبر24فيمؤرخ2115لسنة251عددرئاسيأمر 

.2115نوفمبر25بتاريخ
xxxiv

نظّمةالطوارئحالة  .الطوارئحالةبتنظيميتعلق1978جانفي26فيمؤرخ1978لسنة51عددأمر.1978أمرصدرسنةبموجبم 
xxxv

.62.،ص2121،2119–2116التقريرالوطنيلحقوقالانسان 
xxxvi

18عددالتونسيةللجمهوريةالرسميالرائدالطوارئحالةبتمديديتعلق2122فيفري15فيمؤرخ2122لسنة73عددرئاسيأمر 

ديسمبر31غايةإلى2122فيفري19منابتداءالتونسيةالجمهوريةترابكاملفيالطوارئحالةتمدد–1الفصل.2122فيفري18بتاريخ

.2122
xxxvii

.79-78ص،2121،2119–2116الانسانلحقوقالوطنيالتقرير 
xxxviii

.79.ص،2121،2119–2116الانسانلحقوقالوطنيالتقرير 
xxxix

بةلايتضمّنالأمرالمنظّملحالةالطوارئأيّإشارةإلىإجراءاتخاصّةمنشأنهامنعسفرالأشخاصإلىخارجالبلادوكذلكالشأنبالنّس" 

.79.ص،2121،2119–2116الانسانلحقوقالوطنيالتقرير،"2115للقانونالمتعلقّبالإرهابومنعغسيلالأمواللسنة
xl
الاجراءالحدودياستشارةقبلالعبور،S17ي عتبرالاجراءالحدوديالمعروفبإجراء"  هذا لحريةالتنقل،وي عدّ منأكثرالإجراءاتتقييدا

الأ بناءعلىطلبهذه المعنية الجهاتالأمنية بإجراءاستشارة السلطاتالحدودية إنكاني سمحللشخصالمعنيويعنيذلكقيام للتأكد خيرة
وتتمّالاستشارةقبلالمغادرة،ويتمّاللجوءإلىهذاالاجراءفيأنواععديدةمنالجرائممنهاالإرهابوالاتجار.بمغادرةالبلادأمي منعمنذلك

.78.ص،2121،2119–2116الانسانلحقوقالوطنيالتقرير،"بالمخدرات،الاتجاربالبشروالدعارة
xli

ولفيإطارتمشّييهدفإلىالتّوعيةبتداعياتالقيودعلىحريّةالتنقّل،قامتالهيئةبفتححواربينجميعالأطرافالمتداخلةفيندوةح  

.2118ديسمبر21بتاريخ"حريّةالتنقّلوالتدابيرالوقائية"
xlii

.63.ص،2121،2119–2116الانسانلحقوقالوطنيالتقرير 
xliii
العامّالحالطوارئ،حالةإعلانفيأساسيبشكلالاستثنائيةالإجراءاتتتمثل الصحّي الجمهوريةفيالتجولحظر،جر تراب ،كامل

.كورونافيروسانتشارتداعياتمواجهةبهدفمراسيملإصدارالحكومةلرئيسالممنوحوالتفويض
xliv

.منالدّستور22الفصل 
xlv

المجلة  القانونة،البحريوالجزائيةالتأديبيةالمجلة،العسكريةوالعقوباتالمرافعاتمجلةالجزائية،الإجراءاتمجلةّالجزائية،نذكرخاصّة
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